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 تونس: محاكمة بن علي وآخرين بتھمة قتل المتظاھرين
 أسئلة وأجوبة

 
2012يو/حزيران نيو  

 

 محاكمة بن علي؟ ھي حيثياتما . 1
تعتمد محاكمة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، واثنان من وزراء الداخلية الذين عملوا معه، 

على تھم  ،باطاً آخرين من جھاز الأمنضابطاً سامياً وض 16وأربعة مديرين عامين لقوات الأمن، و
قتل ومحاولة قتل المتظاھرين أثناء الانتفاضة الشعبية في تونس. وتشمل المحاكمة الأحداث التي 

 إلى، تاريخ فرار بن علي 2011يناير/كانون الثاني  14و 2010ديسمبر/كانون الأول  17جدّت بين 
في المحكمة  2011نوفمبر/تشرين الثاني  28المملكة العربية السعودية. وبدأت المحاكمة في 

 ،وجندوبة ،وتشمل عمليات القتل التي وقعت في ولايات الكاف ،العسكرية الدائمة في ولاية الكاف
  وصارت المحاكمة تعُرف بـ "محاكمة الكاف".والقيروان.  ،والقصرين ،وسليانة ،وباجة

  
طنية لاستقصاء التجاوزات المسجلة خلال التقرير النھائي الذي أصدرته "اللجنة الو إلىواستنادًا 

مايو/أيار، التي أنشأتھا  24حين زوال موجبھا" في  إلى 2010ديسمبر  17الفترة الممتدة من 
 132خلع بن علي في وفاة  إلى أدت الأولى، تسببت الاحتجاجات الشعبية التي ةالانتقاليالحكومة 

 9و 8ھا المحاكمة. وجدّت أعنف الأحداث أيام آخرين أثناء الفترة التي تعُنى ب 1452شخصًا وجرح 
شخصًا وجرح أكثر  23يناير/كانون الثاني في مدن القصرين وتالة والرقاب، وتسببت في وفاة  12و

  نتيجة استعمال قوات الأمن للرصاص الحي.آخرين. وسقط أغلب الضحايا  600من 
  

 من ھم المتھمون؟. 2
ن بن علي، ووزراء الداخلية السابقين رفيق الحاج قاسم المتھمون ھم الرئيس السابق زين العابدي

وأحمد فريعة، وعادل الطويري، المدير العام السابق لقوات الأمن الوطني ، وجلال بودريقة، المدير 
العام السابق لشرطة مكافحة الشغب (قوات النظام العام)، وعلي السرياطي، المدير العام السابق 

اوي، المدير العام السابق لقوات الأمن العام . كما تم توجيه نفس التھمة للأمن الرئاسي ، ولطفي الزو
متھمًا، يوجد تسعة متھمين  22آخرين من ذوي الرتب الدنيا. ومن بين  اضابطاً سامياً وضباط 14 إلى

متھمًا في حالة سراح شرطي، ومتھم واحد ـ بن علي ـ  12، و2011رھن الاحتجاز منذ أبريل/نيسان 
  رار.في حالة ف

  

 ؟إليھمما ھي التھم الموجھة . 3
يواجه بن علي، ووزيرا الداخلية السابقان، وأربعة مديرين عامين لأجھزة الأمن تھم المشاركة في 

من المجلة الجزائية. ويعُرّف ھذا الفصل   32القتل العمد ومحاولة القتل اعتمادًا على الفصل 
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تعليمات  إصداراعدة أو التحريض على ارتكابھا أو "المشاركة" بتسھيل ارتكاب الجريمة بتقديم المس
. ويواجه المتھمون الآخرون تھمة القتل العمد اعتمادًا على إجراميةخرين لأھداف آأو التآمر مع 

  من المجلة الجزائية.  59و 202و 201الفصول 
  

ة يعطي القضا 53جرائم القتل العمد رغم أن الفصل  الإعدام فيعلى عقوبة  201ينص الفصل 
على تطبيق نفس  33صلاحية تطبيق عقوبات أخف بالاعتماد على ملابسات القضية. وينص الفصل 

اعتمادًا  إدانتھمالعقوبات على مرتكبي الجرائم ومن ساعدھم في ذلك، وھو ما يعني أن جميع من تتم 
 . الإعدامبالمشاركة في القتل العمد يمُكن أن تصدر في حقھم عقوبة  32على الفصل 

  

 ا ھي أوجه القصور في المحاكمة؟م. 4
عدم  أن إلارغم أن ھيومن رايتس ووتش لم تلاحظ انتھاكات جسيمة للحق في المحاكمة العادلة، 

وجود "تھمة مسؤولية القيادة" في القانون حال دون تمكن السلطات من مقاضاة المتھمين بشكل فعال 
ذلك، فان ترقية عديد المتھمين بعد  إلى إضافةجرائم في القانون الدولي.  إلىفي أعمال قد ترقى 

 فوقالتحريض على ارتكاب جرائم خطيرة يوحي بأن بعض العناصر داخل جھاز الأمن مازالت 
  المساءلة. 

   
  عدم كفاية القوانين الجنائية المتعلقة بمسؤولية القيادة

ملة تحت سلوك قوات الأمن العاعن ترتكز محاكمة الكاف على مزاعم حول مسؤولية المتھمين 
مسؤولية القيادة. وينص ھذا على محاكمة اليوجد في القانون التونسي ما يسمح بإمرتھم، ولكن لا 

بشكل مباشر أو يشارك  إجرامياالقانون على أن يتحمل الشخص مسؤولية جنائية عندما يرتكب عملا 
من المسؤولية  من المجلة الجزائية. ولا يشمل ھذا النوع 32في ارتكابه، كما يبينّ ذلك الفصل 

"مسؤولية القيادة العليا" التي ينص عليھا القانون الدولي والتي تحمّل القادة وأصحاب المناصب 
  المدنية العليا مسؤولية الجرائم التي يرتكبھا أعوان القوات المسلحة والأشخاص المؤتمرين بأمرھم.

  
 بإصدارالحالات التي لم تقم فيھا حتى في وعملا بھذا المبدأ، يمكن تحميل القيادة مسؤولية جنائية 

وھي وجود علاقة بين شخص قيادي  وجود أدلة على توفر ثلاثة شروط: شرط أوامر بارتكاب جرائم
، وأن الشخص القيادي كان على علم بأن يخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين وشخص مرؤوس

عاقبة من ارتكبھا. الشخص المرؤوس كان يرتكب جريمة، وأنه فشل في منع حدوث الجريمة أو م
ھذا النوع من المسؤولية يشمل أيضًا مسؤولية عدم التدخل. ولكن الحكومات التونسية فإن ولذلك 

القانون التونسي، الذي بقي ينص على ضرورة وجود أدلة على قيام  إلىھذا المبدأ  إدخالفشلت في 
  المتھم بعمل مباشر كي يتم اتھامه بالمشاركة في ارتكاب جريمة.

  
رز قضية علي السرياطي، أحد المتھمين في محاكمة الكاف، الصعوبات الناتجة عن اعتماد وتب

المحكمة فقط على جريمة "التواطؤ" أثناء محاكمته. وكان السرياطي قد شغل منصب المدير العام 
، عندما قامت السلطات 2011يناير/كانون الثاني  14 إلى 2001سبتمبر/أيلول  1للأمن الرئاسي من 

تقاله بعد ھروب بن علي. وبصفته مديرًا عامًا، يفُترض أن يكون لـ علي السرياطي رقابة كاملة باع
عنصر من القوات الخاصة. ولكن قاضي التحقيق لم يقدّم  2500 االأمن الرئاسي، وقوامھ قوات على

و الدفاع ذلك، قدم محام إلى إضافةي في قمع الاحتجاجات. لى مشاركة القوات التابعة للسرياطأدلة ع
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أنه لم يتم استعمال الذخيرة الخاصة بالحرس  إلىأدلة من تحقيق أجرته وزارة الداخلية خلصُ 
  يعترض الادعاء على ذلك. أن، دون الرئاسي في مواجھة الاحتجاجات

  
، وبرر 59ولكن الادعاء قال إنه لا بد أن يكون السرياطي متواطئاً في القتل العمد عملا بالفصل 

يناير/كانون الثاني بصفته  10و 8تي يتحملھا بمشاركته في اجتماعات خليةّ الأزمات بين المسؤولية ال
عضوًا  في دائرة صنع القرار التي كانت تحدد كيفية التعامل مع الانتفاضة. ورغم أن القاضي لم 

عليھم، الذخيرة الحية  بإطلاقالنار لقتل المتظاھرين، أو  بإطلاق أوامريعثر على أي أدلةّ على وجود 
شھود حول دوره المؤثر  إفادات إلىأن علي السرياطي يتحمل مسؤولية استنادًا  إلىأنه خلصُ  إلا

علي السرياطي في ھذه القضية شبيھة بالمسؤولية لالمسؤولية التي تم تحميلھا  إنعلى قوات الأمن. 
  ة. معايير المسؤولية الجنائية الفردي إلىالجماعية، التي يبدو أنھا لا تستجيب 

  
الادعاء لم يقدم أي أدلة على تحمل المتھمين الذين كانوا يتولون مناصب  إنكما قال محامو الدفاع 
الاحتجاجات باستعمال القوة المميتة أو مسؤولية قتل  لإخمادأوامر  إصدارقيادية عليا مسؤولية 

بالاعتماد على  المتظاھرين بأي شكل من الأشكال. وأضافوا أن الادعاء كان يوجه الاتھامات فقط
أدلة على تواطئھم في ارتكاب الجرائم.  إثباتلھا المتھمون دون المسؤولية السياسية التي كان يتحم

انت ناتجة عن تصرفات فردية لأعوان الشرطة الذين لم إن عمليات القتل ككما قال محامو الدفاع 
 إنھمبعض محامو الدفاع  ذلك، قال إلى إضافةيحُسنوا التعامل في فترة شھدت احتجاجات عنيفة. 

في مواجھة  الشرطة للالتزام بضبط النفس إلىقدموا أدلة على أن موكليھم أصدروا أوامر 
  المتظاھرين، ولكن المحكمة لم تولي تلك الأدلة اھتمامًا كبيرًا. 

  
  مناصب أعلى إلىترقية بعض المتھمين 

مراتب أعلى في جھاز  إلىمة الكاف قام وزراء الحكومة الانتقالية بترقية بعض المتھمين في محاك
، وھو ما يثير شكوكًا حول عزم السلطات الانتقالية على تحقيق إليھمالموجھة  تھمالأمن رغم ال

  المحاسبة. 
  

أكتوبر/تشرين  إلىعلى سبيل المثال، قامت الحكومة الانتقالية الثانية ـ التي حكمت من مارس/آذار 
ين منصف كريفة، وھو أحد المتھمين وكان المدير الجھوي بتعي /آذارـ في شھر مارس 2011الأول 

  لشرطة مكافحة الشغب في القصرين، مديرًا في الحرس الرئاسي. 
  

مديرًا لشرطة مكافحة  كما قامت نفس الحكومة بترقية منصف العجيمي، وھو أحد المتھمين وكان
، قام علي 2012نون الثاني يناير/كا 10مدير عام لشرطة مكافحة الشغب. وفي  إلىالشغب في تالة، 

منصبه. ولكن نقابة شرطة مكافحة  منالعريض، وزير الداخلية الجديد، بعزل منصف العجيمي 
، فتراجع الوزير عن قراره وعينّ منصف العجيمي نائباً بالإضرابالشغب مارست ضغطاً، وھددت 

  لمدير ديوان وزارة الداخلية. 
  

 ؟2010اضة ديسمبر/كانون الأول ھل توجد محاكمات أخرى متعلقة بانتف. 5
محاكمة أخرى في المحكمة العسكرية وھي توجد محاكمتان جماعيتان. ويواجه في "محاكمة تونس"، 

وبن  ،ومنوبة ،وأريانة ،شخصًا تھم قتل متظاھرين في ولايات تونس 43الدائمة في تونس العاصمة، 
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فإن الحال في محاكمة الكاف،  والمنستير. وكما ھو ،وسوسة ،وزغوان ،ونابل ،وبنزرت ،عروس
ة تونس تشمل بن علي، واثنان من وزراء الداخلية السابقين، وأربعة مالمتھمين في محاك قائمة

مديرين عامين في أجھزة الأمن سابقاً. كما تشمل قائمة المتھمين محمد العربي الكريمي، مدير غرفة 
شيد بن المتفقد العام لقوات الأمن، ورالعمليات المركزية في وزارة الداخلية، وعلي بن منصور، 

  وقادة وضباطاً آخرين.، عبيد، مدير المصالح المختصة
  

ذلك، تجري محاكمة أخرى في المحكمة العسكرية الدائمة في تونس العاصمة ضد أربعة  إلى إضافة
عندما فتحت الشرطة النار على أعضاء لجان الدفاع عن  أشخاصعناصر أمن متھمين بقتل ستة 

كيلومترًا  120حوالي تقع في الوردانين، وھي مدينة  2011يناير/كانون الثاني  15ياء في الأح
  جنوب تونس العاصمة.

  
، حكمًا بسجن 2012/نيسان لأبري 30وأخيرًا، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في صفاقس، في 

ألف دينار  80ية بـ سنة وخطية (غرامة) مال 20الشرطيين عمران عبدلالي ومحمد سعيد خلودة لمدة 
ً أمريكي اً دولار 49230( يناير/كانون الثاني  14) بسبب قتل سليم حضري الذي قتل بطلق ناري في ا

  كلم جنوب العاصمة تونس.  270بينما كان يشارك في مظاھرة في صفاقس ، حوالي  2011
  

 ؟انالإنسعن انتھاكات حقوق  ذه المحاكمة بالتأسيس لثقافة المساءلةھھل ستسمح . 6
، توفر ھذه شرط أن تكون المحاكمات في الجرائم التي تم ارتكابھا أثناء الثورة شفافة وعادلةب 

التي  الإنسانقوات الأمن من العقاب في انتھاكات حقوق  إفلاتمع ثقافة  ةعيالمحاكمات فرصة للقط
اكمات على كم بن علي. كما تساعد ھذه المححُ  ھي فترةسنة  23سع خلال اكانت تحصل على نطاق و

يناير/كانون الثاني  14و 2010 ديسمبر/كانون الأول 17وضع سجلّ للأحداث التي وقعت بين 
، وتحديد المسؤولين عن قتل وجرح المتظاھرين خلال تلك الفترة، بما في ذلك مسؤولية القادة 2011

  الذين أشرفوا على استعمال القوة المميتة من طرف قوات الأمن.
  

في  ف وتونس اقتصرت على مدى زمني محدود، والدولة مُلزمة بالتحقيقولكن محاكمات الكا
سنة من  23الانتھاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وضمان محاسبة المسؤولين على ارتكابھا خلال 

حكم بن علي وليس فقط أثناء الثورة التي دامت شھرًا واحدًا وأنھت فترة حكمه. وشملت ھذه 
  عن الرأي. يالتعبير السلمل التعسفي بشكل مطوّل بسبب الانتھاكات التعذيب والاعتقا

  

 لماذا تجري محاكمات بن علي في محاكم عسكرية؟. 7
المتعلق بضبط القانون  1982الصادر في أغسطس/آب  70من القانون عدد  22عملا بالفصل 

الجرائم الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، تتمتع المحاكم العسكرية بصلاحية النظر في جميع 
الذي تم فيه ارتكاب  الإطاربغض النظر عن ھوية الضحايا أو  وذلك أعوان قوات الأمن المتھم فيھا

الجرائم. في البداية، قام ضحايا العنف الذي مارسته الحكومة أثناء الانتفاضة الشعبية برفع دعاوى 
من طرف النيابة  2011 فبراير/شباط 24. وتم فتح أول تحقيق في إقامتھم محالفي محاكم مدنية في 

كلم جنوب غربي تونس العاصمة. ولكن  218العامة في المحكمة الابتدائية في القصرين، حوالي 
القضاء  إلىالقضايا  بإحالةقضاة التحقيق في المحاكم الابتدائية في القصرين والقيروان والكاف قاموا 

  العسكري.
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ة ذات النظر القضايا التي يكون أعوان قوات تحال على المحاكم العسكريعلى أن " 22وينص الفصل 

الأمن الداخلي طرفا فيھا من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل ولھا مساس بأمن الدولة 
الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات العمومية والمؤسسات العمومية 

  ."روالمواكب والاستعراضات والمظاھرات والتجمھ والخاصة وذلك أثناء أو إثر الاجتماعات العامة
  

 ھل يمكن للمحاكم العسكرية ضمان محاكمات عادلة وتحقيق العدالة بشكل فعال؟. 8
المنظومة القضائية العسكرية ضمانات  التي أدخلتھا الحكومة الانتقالية على الإصلاحاتعززت 

لاحات تسمح للضحايا برفع دعاوى، المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأصبحت الإص
فشلت  الإصلاحاتفي توكيل من ينوبھم في المحاكم العسكرية. ولكن والمطالبة بتعويضات، والحق 

  في ضمان استقلالية المحاكم العسكرية عن السلطة التنفيذية.
  

ومة . وبعد سقوط حك1957يناير/كانون الثاني  10صدرت مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية في 
المنظومة القضائية العسكرية وعززت ضمانات المحاكمة  بإصلاحبن علي، قامت الحكومة الانتقالية 

 29الصادر في  69 رقم ملمرسوا بعض حقوق المتھمين. وبعد صدورل وشمل ذلك ضماناتالعادلة، 
 70م عدد ، المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، والمرسو2011يوليو/تموز 
، المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص 2011يوليو/تموز  29الصادر في 

القانوني المُعتمد في النظام القضائي  الإطارتمثل بالقضاة العسكريين، أصبحت ھذه المراسيم 
  أساسية: إصلاحاتالعسكري. أدخلت ھذه القوانين الجديدة ثلاثة 

  
  المنظومة القضائية العسكرية عن سلطة الحكومة التنفيذية من خلال التخلي تعزيز استقلالية

والحصول  ،الجزائية الإجراءاتوزير الدفاع قبل بداية  بإعلامالنيابة العمومية  إلزامعن 
 سلطة وزير الدفاع لتعليق تنفيذ أحكام القضاء العسكري. وإلغاءعلى موافقته على ذلك، 

 لھا صلاحيات مراجعة الأحكام الجنائية الصادرة عن ة إحداث محكمة استئناف عسكري
ذلك، أصبح يتعين وجود دوائر استئناف تتكون من  إلى إضافةالمحكمة العسكرية الابتدائية. 

وقاضيين مدنيين اثنين لمراجعة وتأكيد لوائح الاتھام الصادرة عن قضاة  قاض عسكري واحد
 التحقيق العسكريين.

 الجزائية العادية في جميع مراحل التقاضي.  الإجراءاتتطبيق مجلة المحاكم العسكرية ب إلزام
التركيبة المختلطة للمحاكم العسكرية وأصبح فيھا قضاة عسكريون  الإصلاحاتكما دعمت 

وآخرون مدنيون. وأصبح قضاة المحاكم المدنية يشغلون مناصب رؤساء محاكم الاستئناف 
 في تونس والكاف وصفاقس أوقات السلم. العسكرية ورؤساء المحاكم العسكرية الدائمة

 
ورغم أن ، مازالت توجد شكوك حول استقلالية المنظومة القضائية العسكرية. الإصلاحاتورغم ھذه 

العسكري في ممارسة مھامھم، القيادي القانون ينصّ على استقلالية القضاة العسكريين عن التسلسل 
الذي يترأس المجلس الأعلى للقضاء العسكري الدفاع  أنھم مازالوا رسمياً غير مستقلين عن وزير إلا

ذلك، يعُين الرئيس  إلى إضافةالذي يشُرف على تعيين وترقية وتأديب وفصل القضاة العسكريين. 
  العدل والدفاع.وزيرا مراسيم بعد استشارة  بإصدارالتونسي قضاة مدنيين في محاكم عسكرية 
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إذ مع المعايير الدولية. متسقة المنظومة القضائية العسكرية لا تتمتع بالاستقلالية الفإن وكنتيجة لذلك، 
العدل عن طريق المحاكم العسكرية، الذي صاغته  إقامةمن مشروع مبادئ تنُظم  13ينص المبدأ 
، الإنسان، وھي اللجنة التي انبثق عنھا مجلس حقوق 2006في الأمم المتحدة في  الإنسانلجنة حقوق 

 الإدارةالعسكريين يجب أن يكفل استقلالھم وحيادھم، لا سيما تجاه القانون المنظم للقضاة أن "لى ع
العسكرية العليا". كما ينصّ نفس المبدأ على أنه "يجب حماية الاستقلال القانوني للقضاة من حيث 

مباشرة، سواء وتجنب أي تبعية مباشرة أو غير كاملة حماية  ،العسكريالقيادي علاقتھم بالتسلسل 
  الحياة المھنية للقضاة العسكريين". يتعلق بمجرياتأو  ،كان الأمر يتعلق بتنظيم وسير نظام العدالة

  

 ؟الإجراءاتھل يحق للضحايا المشاركة في . 9
في المحاكم العسكرية وتعيين من ، أصبح يحق للضحايا رفع دعاوى 69عملا بالمرسوم الجديد عدد 
الدعوى العمومية على المسؤولية الشخصية  إثارةعلى أنه "يمكن  7ل ينوبھم فيھا. وينص الفص

 والإجراءاتوالقيام بالحق الشخصي أمام المحاكم العسكرية أو قضاة التحقيق طبق القواعد 
الجزائية لجميع الأشخاص  الإجراءاتالجزائية". وتسمح مجلة  الإجراءاتالمنصوص عليھا بمجلة 

ذلك،  إلى إضافةل مباشر عن جريمة برفع دعوى في الغرض. الذين عانوا من ضرر ناتج بشك
  الجزائية. الإجراءاتأصبح يحق للضحايا المطالبة بالتعويض كما تنص عليه مجلة 

  

 الآن؟ إلىما ھي أھم مراحل محاكمة الكاف؟ وما ھو عدد جلساتھا . 10
 إلىالقصرين والقيروان والكاف  فيالقضايا التي تم رفعھا في البداية في المحاكم الابتدائية  إحالةبعد 

لوائح  بإصدارالقضاء العسكري، قام فوزي العياري، قاضي التحقيق العسكري في محكمة الكاف، 
، قامت الدائرة الجنائية 2011سبتمبر/أيلول  6. وفي 2011أغسطس/آب  17متھمًا في  22اتھام ضد 

ة التھم. وبدأت المحاكمة في المحكمة في محكمة الاستئناف العسكري في الكاف بمراجعة وتأكيد لائح
الآن عشر جلسات قامت خلالھا بفحص  إلىنوفمبر/تشرين الثاني، وعقدت  28العسكرية ھناك في 

وشارك فيھا محامو  مايو/أيار، 21الأدلة واستجواب المتھمين والشھود. وبدأت المرافعات يوم 
  .المتھمينالضحايا والنيابة العمومية ومحامو 

  

 الأدلة المستعملة ضدّ بن علي والمتھمين الآخرين؟ ما ھي. 11
النار عليھم أو  بإطلاقالشرطة قامت  إناعتمدت لائحة الاتھام على شھادات مئات الشھود الذين قالوا 

شاھدوھا تطلق النار على آخرين كانوا يشاركون في المظاھرات. وفي أغلب الأحيان، لم يتمكن 
شاھدوا أعوان شرطة محليين  إنھمالنار، وقالوا  بإطلاقاموا فعلا الشھود من تحديد الأشخاص الذين ق

في مواجھة الاحتجاجات. وفي بعض الحالات القليلة، قال شھود أمن أخري جاءت لتعزيزھا وقوات 
ليھم النار وتمكنوا من تحديد اسمه. وبالاعتماد على ما قيل في عشاھدوا الشخص الذي أطلق  إنھم

مفصّل ولا  باليستي ضية، يبدو أن الأدلة المتوفرة لا تحتوي على تحليلالمحكمة وعلى ملفات الق
  تعتمد كثيرًا على فحوص الطب الشرعي.

  
ضباط الشرطة الذين كانوا حاضرين أثناء عدد من وقام قاضي التحقيق في ھذه المحاكمة باستجواب 

لوا إنھم أطلقوا النار دفاعًا ، وقاالأحداث. ولم يعترف أيّ منھم بتلقي أوامر باستعمال الذخيرة الحية
قوات الشرطة لمواجھة الاحتجاجات، عاد قاضي  إلىعن النفس. ولتحليل الأوامر التي صدرت 
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 2010سجلات غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية بين ديسمبر/كانون الأول  إلىالتحقيق 
التطورات الأمنية في البلاد، . وكانت ھذه الغرفة تشرف على مراقبة 2011ويناير/كانون الثاني 

الوحدات الأمنية.  إلىالتعليمات  وتصدررين العامين لأجھزة الأمن، يعلم بھا وزير الداخلية والمديو
وكانت جميع المحادثات الھاتفية الصادرة عن غرفة العمليات تسُجل بشكل مباشر على القرص 

  المركزية. للإدارةالصلب 
  

ر في التسجيلات على أوامر باستعمال الذخيرة الحية في مواجھة وقال قاضي التحقيق إنه لم يعث
تعليمات  لإسداءالمتظاھرين. ولكنه لاحظ أن المديرين العامين ربما كانوا يستعملون ھواتفھم الخلوية 

   وحدة المركزية.في نظام تسجيل ال ةالمكالممراكز الشرطة الجھوية دون أن تسُجل  إلى
  

 ينالمتورطشخاص الأ ىلعدم التعرف عل ونظراً وجود تعليمات بالقتل  وفي غياب أدلة مباشرة على
ً مباشراً  اعتمد قاضي التحقيق على الاستدلال المنطقي والأدلة  ؛المتظاھرينفي قتل وجرح  تورطا

  أكبر المسؤولين في الحكومة.من قبل وجود مخطط لقتل المتظاھرين  لإثباتالظرفية 
  

 متھمين؟ھل احترمت المحاكمة حقوق ال. 12
 بشكل عام، احترمت المحكمة حقوق المتھمين في المحاكمة العادلة. وتمكن المتھمون من الاتصال

على الأدلة المستعملة ضدھم، ومواجھة  الإطلاعلدفاع كاف، ومن  والإعدادبمحامين من اختيارھم، 
  الشھود، وتقديم أدلة تبرئة. 

  
الحق في محاكمة عادلة الدولة لية على أن تضمن والدو الإقليمية الإنسانحقوق مواثيق وتنص جميع 

حق المتھم  ،من جملة ما يشمل ،قضائية مختصة قانونياً ومستقلة ومحايدة. ويشمل ھذا الحقھيئة أمام 
والاعتراض على الحجج والأدلة المقدمة  والإطلاعدلة، الأحجج والالجيد للقضية، وتقديم  الإعداد في

مثيل القانوني، والحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له، الحق في الاستشارة والتوضده، 
   . درجة أعلىقضائية  ف أمام ھيئةوالاستئنا

  
في محاكمة الكاف، تمتع جميع المتھمين بحق اختيار ممثليھم القانونيين. وأكد محامو الدفاع أنھم 

بما في ذلك لوائح على ملفات القضية والحصول على وثائق من ھذه الملفات،  طلاعالاتمكنوا من 
. كما الإجراءاتشھادات الضحايا والشھود، والأدلة الأخرى التي تم استعمالھا في جميع والاتھام، 

  تمكن المحامون من القيام بفحوص مضادة، واستدعاء الشھود، وتقديم الأدلة.
  

تبرونھا مھمة المحكمة رفضت أحياناً بعض المطالب التي كانوا يع إنولكن محامي الدفاع قالوا أيضًا 
تقدم به محامو الدفاع للحصول على لطلب المحكمة لم تمتثل الدفاع. وعلى سبيل المثال، ضمن خطة 

 2010ديسمبر/كانون الأول  24جميع المكالمات الھاتفية الخلوية التي أجراھا موكلوھم بين بقائمة 
كان موكلوھم قد اتصلوا  اإذذلك للتأكد مما  إلى، وكانوا في حاجة 2011يناير/كانون الثاني  14و

وبينما كان محامو الدفاع في انتظار الرد على مطالبھم بشأن بمرؤوسيھم كما تزعم النيابة العمومية. 
أمر  بإصدارعلى وثائق يعتبرونھا مھمة، قام قضاة محاكمة الكاف  والإطلاع إضافيةتقديم أدلة 

  المرافعات الختامية.  بإعلانمفاجئ 
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 قتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية البحتة؟لماذا يجب أن ي. 13
حيث لا يحُترم محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، من حيث المبدأ تعارض ھيومن رايتس ووتش 

  التقاضي السليمة ولا تتوفر متطلبات القضاء المستقل والنزيه. إجراءاتالحق في 
  

الأمن، يوجد معيار دقيق في القانون الدولي ينصّ  وحتى في محاكمات القوات العسكرية أو قوات
الجرائم ذات الصبغة العسكرية البحتة. وتشجع  علي على أن تنحصر صلاحية المحاكم العسكرية

 يالت الإنسانالمحاكم المدنية في جميع قضايا انتھاكات حقوق  إلىھيومن رايتس ووتش على اللجوء 
  عسكريين. إذا كان المتھمون مدنيين أوفي حق المدنيين، بغض النظر عما  ارتكبت

  
في الأمم المتحدة جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة  الإنسانكما تحث لجنة حقوق 

على أو المھينة،  اللاإنسانيةالعقوبة القاسية أو  أولمناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
اللجنة  أكدت، 1999محاكم مدنية. وفي  ن، أماملإنسااانتھاكات لحقوق بالعسكريين المتھمين  محاكمة

أنه "من شأن الاختصاص الواسع الذي تتمتع به  شيليمقدم من تقرير  حولفي ملاحظاتھا الختامية 
المحاكم العسكرية في نظر جميع القضايا التي يوجه فيھا اتھام لأفراد عسكريين... أن يساھم في 

 الإنسانا ھؤلاء الأفراد والتي تمنع عقابھم على انتھاكات حقوق المسؤولية التي يتمتع بھالتھرب من 
   الخطيرة".

  
في مايو/أيار  "سُليمان ضدّ السودان"في قضية ، والشعوب الإنسانلحقوق أكدت اللجنة الأفريقية و

النظر في الجرائم ذات الطبيعة "، أنه يجب على المحاكم العسكرية أن لا يتاح لھا سوى 2003
خالصة" و"يجب ألا تتعامل مع الجرائم التي تعُتبر خاضعة للقضاء الطبيعي". إضافة إلى العسكرية ال

ذلك، تنصّ المبادئ المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا كما أعلنت 
م عنھا اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على "ضرورة أن يكون الھدف الوحيد للمحاك

  ".العسكرية تحديد الجرائم ذات الطبيعة العسكرية الخالصة التي يرتكبھا أفراد عسكريون
  

 ؟الإعدامما ھو موقف ھيومن رايتس ووتش من عقوبة . 14
 بإصدار 2012مايو/أيار  23طالبت النيابة العسكرية أثناء المرافعات الأخيرة في محاكمة الكاف يوم 

ق زين العابدين بن علي وعقوبات قاسية في حق جميع المتھمين في حق الرئيس الساب الإعدامحكم 
ما ومن حيث المبدأ لفي جميع الظروف  الإعدامالآخرين. وتعارض ھيومن رايتس ووتش عقوبة 

عقوبة  الإعدامذلك، يبقى  إلى إضافة. بعد تنفيذھا التراجع عنھا إمكانيةتنطوي عليه من قسوة وعدم 
  الخطأ.الات احتمتتسم بالتعسف والتحامل و

  

 ھذه المحاكمات؟ إلىكيف ينظر الرأي العام في تونس . 15
وتمكن الصحفيون من متابعة المحاكمة ، مكثفية بتغطية المحاكمة بشكل التونس الإعلامقامت وسائل 

كما قام ممثلو الضحايا ومحامو الدفاع والتلفزيون.  والإذاعةومن تغطيتھا في الصحافة المكتوبة 
، وتم الحديث عن ھذه الشكوك فعليةدرة الجھاز القضائي التونسي في تحقيق محاكمات بالتشكيك في ق

  وساھمت في انتقاد الرأي العام للمحاكمات.  الإعلامفي وسائل 
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كما عبرّ محامو الدفاع عن قلقھم من عدم الاعتماد على أدلة الطب الشرعي التي كان يمكن أن تحدد 
تكن الداخلية لم وزارة  إنمتظاھرين. كما قال المحامون والضحايا النار على ال بإطلاققام  من ھوية

المحكمة أدلة ھامة مثل السجل الذي يزُعم أن الوزارة  إلىتقدم لم أنھا ، والمثال على ذلك متعاونة
 إلى ذلك، كانت عائلات إضافةتحتفظ به والذي يحدد الأسلحة والذخيرة التي يحملھا كلّ عون أمن. 

مناصب  إلىسراح بعض المتھمين بكفالة وترقية البعض الآخر  إطلاقبشكل مستمر الضحايا تنتقد 
  أعلى. 

  

 والتھم والأحكام الأخرى ضدّ بن علي؟ الإجراءاتما ھي . 16
سنة بتھم  66أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أحكامًا بسجن بن علي لمدة تتجاوز 

يونيو/حزيران، أصدرت ھذه المحكمة  20المخدرات. وفي تراوحت بين اختلاس الأموال والمتاجرة ب
مليون دولار لسرقة وحيازة  65.6سنة وبغرامات مالية قدرھا  35حكمًا بسجن بن علي وزوجته لمدة 

المال والمجوھرات بطريقة غير شرعية. كما أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في تونس العاصمة 
ضابطاً سامياً في الجيش  17بتھمة "استعمال العنف" ضدّ حكمًا بسجن بن علي لمدة خمس سنوات 

كشفت فيھا عن  إنھافي القضية المعروفة بـ "براكة الساحل"، وھي المدينة التي قالت السلطات 
  .1991سنة  إسلامينظام حكم  وإقامةبن علي  لإسقاطمخطط يقوده الضباط 

  

 التعويض المُتاحة للضحايا؟ لما ھي أشكا. 17
 اً دولار 12624ألف دينار ( 20، قررت الحكومة الانتقالية منح مبلغ 2011شباط في فبراير/

ً أمريكي دولار أمريكي)  1900دينار ( 3000لعائلات الأشخاص الذين قتلوا أثناء الثورة ومبلغ  )ا
قامت السلطات بدفع أرقام رسمية،  إلىواستنادًا . الإصابةللجرحى، بغض النظر عن مدى خطورة 

، قامت 2011. وفي ديسمبر/كانون الأول قتيلاً  347لى عائلات إجريح و 2749 إلىتعويضات 
. ولكن ھذه التعويضات المحدودة لم القتلىالحكومة بدفع قسط ثاني بنفس المبالغ للجرحى وعائلات 

، ولم توفر لھم تعويضًا مالياً كافياً عن فقدان لةلحاجات الجرحى للرعاية الطبية المتواصتستجب 
  مرتباتھم. 

  
استعمال القوة. ويمنح  الضرر المادي الناتج عن في النھاية وسوف تحدد محاكمات الكاف وتونس

الضحايا حق المطالبة بالتعويض  2011يوليو/تموز  29الصادر في  69من المرسوم رقم  7الفصل 
  الجزائية. الإجراءاتة كام القانونية الواردة في مجلالأحعن الضرر اعتمادًا على 

   

 المحاكمات الغيابية؟ منھيومن رايتس ووتش  وما موقفلماذا تتم محاكمة بن علي غيابيًا؟ . 18
. وبالرغم من 2011يناير/كانون الثاني  14المملكة العربية السعودية في  إلىفرّ بن علي من تونس 

يتعين على تونس ممارسة مزيدًا من الضغط لتسليمه. وأعلن و وجود مذكرة توقيف دولية ضدّه،
. وفي الانتقاليةأن تسليم بن علي ليس من أولويات السلطات  رئيسًا للوزراء حمادي الجبالي منذ تعيينه

المملكة العربية السعودية، لراديو سوا إنه  إلى، قال الجبالي، ليلة زيارته 2012فبراير/شباط  17
  بن علي مع السعودية، ووصف المسألة بـ "البسيطة، وليست أولوية". سوف يناقش تسليم
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قد تتسبب محاكمة متھم غيابياً في تقويض بعض حقوقه الأساسية في محاكمة عادلة، ومنھا حق 
، وحقه في اختيار من يدافع عنه، ومواجھة الشھود. ورغم أن القانون الدولي أمام المحكمة الحضور

لا يمنعھا. ويتعين على الأنظمة العدلية التي حافظت على  أيضاانه  إلايابية، لا يحبذ المحاكمات الغ
من شأنھا احترام الحقوق الأساسية للمتھم.  إجرائيةعلى الأقل ضمانات تفرض المحاكمات الغيابية أن 

التي تم اتخاذھا وتركه يعبرّ  بالإجراءاتالمتھم بشكل مسبق  إعلاموتشمل ھذه الضمانات ضرورة 
صريح عن عدم رغبته في الحضور. كما يجب تمكين المتھم من حقه في اختيار من ينوبه في  بشكل

  تمثيل نفسه. إلىبمجرد عودته  الإدانةغيابه، وأن يحصل على تقرير في حيثيات 
  

الجزائية التونسية أي أحكام قانونية خاصة بالمحاكمة الغيابية. وقامت  الإجراءاتلا يوجد في مجلة 
. الإجراءاتبتعيين محام للدفاع عن بن علي، ولكن المحامي لم يشارك في جميع  محكمة الكاف

أنه رفض المرافعة. وتعني ھذه الجزئيات أنه لم يتم  إلاورغم أنه كان حاضرًا في المرافعات الأخيرة 
  الدنيا للمحاكمة الغيابية في ھذه القضية.  الإجرائيةاحترام الضمانات 

  

 قصي الحقائق حول الجرائم التي تم ارتكابھا في حقبة بن علي؟ھل توجد طرق أخرى لت. 19
، بعُيد خلع بن علي، "اللجنة الوطنية 2011فبراير/شباط  18المؤرخ في  8أنشأ المرسوم رقم 

إلى حين  2010 /كانون الأولديسمبر 17لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة من 
يق بودربالة، وھو شخصية معروفة في المجتمع المدني التونسي وتم تعيين توف .زوال موجبھا"

ورئيس سابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئيسًا للجنة واختار بنفسه باقي أعضائھا 
وينص المرسوم على أن تتعھد اللجنة بجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالتجاوزات  . الأربعة عشر

وعائلات القتلى والجرحى والوثائق التي يتم جمعھا من جميع الإدارات  عبر شھادات الضحايا
، وجاء تقريرھا في 2012مايو/أيار  4وأصدرت اللجنة تقريرھا النھائي في والمؤسسات المعنية. 

  بما في ذلك المرفقات (مع قائمة للجرحى والموتى).صفحة،  1040
  

، تبنى المجلس القانون 2011ر/تشرين الأول أكتوب 23وبعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 
من ھذا القانون على أن "يسن  42المنظم للسلطات العمومية خلال المرحلة الانتقالية. وينص الفصل 

لى غاية ھذا إالمجلس الوطني التأسيسي قانوناً أساسياً يرسى بموجبه أسس العدالة الانتقالية". و
 تبنى ھذا القانون بعد.التاريخ، ما زال المجلس التأسيسي لم ي


